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 باريس - تســـعى فرنســـا إلى تقليص 
التزاماتها العسكرية في منطقة الساحل 
بأفريقيا جنوب الصحراء، لكن فشلها في 
زرع الاستقرار السياسي سيعيق قدرتها 
علـــى القيـــام بذلـــك دون تفاقـــم الوضع 
الأمني المتدهور هنـــاك كما تأمل في نقل 
تواجدهـــا العســـكري إلـــى دول المنطقة 

ودول أوروبية أخرى
ومع ذلك، فـــإن أي تقليص للعمليات 
التوســـع  بدعـــم  ســـيخاطر  الفرنســـية 
الجغرافي للمسلحين في منطقة الساحل 
مـــن خـــلال الإضـــرار بجهـــود مكافحـــة 
الإرهـــاب في المنطقـــة. وقد تمنـــح رغبة 
فرنســـا في الانســـحاب مالـــي وبوركينا 
فاســـو الغطاء السياسي الذي تحتاجانه 
لعقـــد المفاوضـــات مع بعـــض العناصر 

الجهادية والمتمردة.

خطوة للأمام وخطوات للوراء

بعد أسابيع من إطلاق التكهنات بأنه 
سيعلن سحب القوات من منطقة الساحل، 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
خلال قمة مجموعة دول الساحل الخمس 
التي عقدت منتصف الشـــهر الماضي أنه 
سيؤجل اتخاذ القرار حتى بعد الصيف.

ويعتقـــد محللـــو مركـــز الدراســـات 
الأميركـــي  والأمنيـــة  الاســـتراتيجية 
(ســـتراتفور) أنـــه من المحتمـــل أن يكون 
توقيت ماكرون مرتبطا بإجرائه تعديلات 
سياسية قبل الانتخابات الرئاسية العام 
المقبـــل، بينمـــا انخفض الدعم الشـــعبي 
الفرنسي للتدخل في منطقة الساحل، بعد 

تسع سنوات إلى أقل من 50 في المئة لأول 
مرة في استطلاع أجراه المعهد الفرنسي 

للرأي العام في يناير الماضي.
التجمـــع  حـــزب  زعيمـــة  وانتقـــدت 
الوطنـــي الفرنســـي (اليمـــين المتطرف)، 
ماريـــن لوبـــان، وهـــي منافســـة ماكرون 
المحتملة في الانتخابات الرئاســـية لعام 
2022، اســـتراتيجية ماكرون في الساحل 
ودعت فرنســـا إلى نقل العبء بشكل أكبر 

لنظرائها المحليين والأوروبيين.
ويأتـــي قـــرار ماكـــرون بعد عـــام من 
العمليات الإقليميـــة الناجحة ضد القادة 
الجهاديين، مما يشـــير إلى أنه يرغب في 
الاســـتفادة من هذا النجاح لإعادة توجيه 
الالتزامات الفرنســـية. وفـــي يناير 2020، 
وعدت فرنســـا ودول مجموعة الســـاحل 
الخمس بإرسال المزيد من الموارد لمكافحة 
الجماعـــات المتمردة والجهادية، لترســـل 
في ما بعد 600 جندي إضافي إلى المنطقة.

وأدت عمليات نشر القوات الفرنسية 
والمـــوارد الجديدة إلى زيـــادة الضربات 
الجوية والعمليات الأخرى ضد المسلحين 
النشطين في المنطقة خلال العام الماضي. 
وأعلـــن ماكـــرون فـــي ينايـــر الماضي أن 
”النتائج التي حققتهـــا قواتنا في منطقة 
الساحل ستســـمح لنا بتعديل جهودنا“، 
ممـــا أثـــار التكهنـــات بإمكانية ســـحب 
القـــوات الجديـــدة على الأقل فـــي فبراير 

.2021
وقتلـــت القوات الفرنســـية عبدالمالك 
دروكـــدال زعيم تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب في يونيـــو الماضـــي، وكذلك باه 
أغ موســـى القيـــادي البارز فـــي جماعة 

نصرة الإسلام والمســـلمين، فرع القاعدة 
بالســـاحل، فـــي نوفمبـــر الماضـــي. لكن 
النجـــاح فـــي مواجهـــة وردع الأهـــداف 
الجهاديـــة لم يـــؤد إلى الحد مـــن العنف 
الطائفـــي، وأوجد تحديات أمنية إضافية 
لبعثات حفظ الســـلام الأخرى في منطقة 

الساحل.
وتجنبـــت عمليات مكافحـــة الإرهاب 
الفرنسية اتخاذ إجراءات للتصدي للعنف 
الطائفـــي، والـــذي كافحـــت الحكومـــات 
المحليـــة الضعيفة في المنطقـــة لمعالجته 
وسط نشـــاط الميليشـــيات المتزايد. ومع 
قيـــام القـــوات المحلية بتنفيـــذ المزيد من 
العمليـــات العســـكرية، فإنها ستســـتمر 
تماما كما فعلت خـــلال العام الماضي في 
تفاقـــم التوتـــرات الطائفية وتـــؤدي إلى 

المزيد من العنف.
ووفقـــا لأرقام مشـــروع بيانات موقع 
النـــزاع المســـلح وأحداثها، شـــهدت دول 
الســـاحل ما بـــين 180 و193 هجوما ضد 
المدنيين في كل ربع من العام الماضي (ما 
بـــين 720 و772 هجوما طيلـــة 2020) بعد 
زيادة انتشار القوات الفرنسية في فبراير 
العام الماضي. وفـــي عام 2019، كان هناك 
ما بين 158 و200 هجوم لكل ربع من العام 

(ما بين 632 و800 هجوم طيلة 2019).

هشاشة الوضع الأمني

تعمل كاتيبا ماســـينا، وهي مجموعة 
تابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، 
على توسيع نطاق وجودها خارج قاعدة 
عملياتها التقليدية في وسط مالي. تمتلك 
المجموعـــة الآن خلية نشـــطة في جنوب 
بوركينـــا فاســـو على طول الحـــدود بين 
بوركينا فاســـو وســـاحل العاج وتحاول 

الانتقال إلى غرب مالي.
ومن المحتمل أن يكون توســـع كاتيبا 
ماســـينا قد دفـــع رئيس المديريـــة العامة 
للأمـــن الخارجي بفرنســـا للإعـــلان في 
فبراير الماضـــي أن هـــذه الجماعة كانت 
تعقـــد اجتماعات للتخطيط للتوســـع في 

غرب أفريقيا الساحلية.
الأحداث،  مجريـــات  متابعـــة  وعنـــد 
يُلاحظ أن الأمن لا يزال هشـــا في منطقة 
ليبتاكـــو غورمـــا، التـــي تشـــمل منطقة 
الحدود الثلاثية لبوركينا فاســـو ومالي 
والنيجـــر، بدليـــل أن تشـــاد، إحدى دول 
الســـاحل الخمـــس، أعلنـــت فـــي فبراير 
الماضـــي أنها سترســـل ألـــف جندي إلى 

المنطقة.
وتقـــوم بعثة الأمم المتحـــدة المتكاملة 
المتعـــددة الأبعاد لتحقيق الاســـتقرار في 
مالـــي (مينوســـما) الآن أيضـــا بإجـــراء 
عمليـــات في وســـط مالـــي بالإضافة إلى 
الشمال. ومع ذلك، لم تزد موارد مينوسما 
الإجماليـــة وعمليـــات نشـــرها ولا توجد 
بعثـــات مماثلة لـــلأمم المتحـــدة في دول 

الساحل الأخرى.

ويـــؤدي تزايـــد الإحباط والاســـتياء 
من عمليات الانتشـــار الفرنسية وتدهور 
الأمن فـــي منطقة الســـاحل إلى إضعاف 
اســـتراتيجية فرنســـا الأوســـع لتحقيق 
الاســـتقرار في منطقة الساحل من خلال 
تقليل الدعم الشعبي للحكومات المدعومة 

من فرنسا في المنطقة.
ويقـــول مركـــز ســـتراتفور إن عـــدم 
الاســـتقرار المزمـــن في منطقة الســـاحل 
ينبـــع مـــن ضعـــف الحوكمـــة والإهمال 
تجـــاه العديد مـــن المجتمعات المهمشـــة 
كما نشـــأت معظم الجماعـــات الجهادية 
فـــي المنطقـــة بما في ذلـــك جماعة نصرة 
الإسلام والمســـلمين، من حركات متمردة 

ذات أساس عرقي أو إقليمي.

فـــي  الفرنســـي  التدخـــل  وتعـــرض 
المنطقة لانتقادات بســـبب التركيز المفرط 
على جهـــود مكافحة الإرهاب وليس على 
دعم حكومات أكثر شمولا يمكنها ضمان 
توصيـــل الســـلع الأساســـية لشـــعوبها 
بقدرات مؤسسية لا تعتمد على جيوشها.
كمـــا أدى اســـتمرار الافتقـــار إلـــى 
الحوكمة والشـــفافية وتحمل المسؤولية 
فـــي النيجر ومالي وبوركينا فاســـو إلى 

تقويـــض جهـــود تحقيق الاســـتقرار في 
المزيد مـــن المناطق الريفيـــة، مثل منطقة 

ليبتاكو غورما.

محدودية الدور الفرنسي

دعـــا ماكـــرون إلـــى إحـــداث ”طفرة 
مدنيـــة“ فـــي النيجـــر ومالـــي وبوركينا 
فاســـو لتعزيز الحوكمة والتعليم وتقديم 
الخدمات الأساســـية، لكـــن القيود المالية 
والجغرافيـــة والأمنية لا تزال تعرقل مثل 

هذه الجهود.
وفـــي مالي، كانت الشـــكاوى بشـــأن 
دور فرنســـا فـــي البلاد محورا رئيســـيا 
للاحتجاجـــات التـــي أطاحـــت بالرئيس 
إبراهيـــم كيتـــا فـــي نهايـــة المطـــاف في 
أغســـطس، مما أدى إلـــى تنفيذ الانقلاب 
الثانـــي فـــي البلاد فـــي العقـــد الماضي. 
وأصبحت حركة الاحتجاج المستمرة الآن 
على خلاف متزايد مع الحكومة الانتقالية 

في مالي بشأن هيمنة الجيش.
ولم تتمكن بوركينا فاســـو أيضا من 
إجـــراء انتخابـــات عامة العـــام الماضي 
بســـبب المخاوف الأمنية في جميع أنحاء 

البلاد.
وتســـعى باريـــس إلـــى معالجة هذه 
الديناميكيـــات من خـــلال تحويل بعض 
التزاماتها المتعلقة بالإرهاب في مالي إلى 
دول أوروبية أخـــرى في إطار فريق عمل 
تاكوبا بقيادة فرنســـا، لكـــن من المحتمل 
أن يكـــون الدعم لهذه المبـــادرة غير مفعم 

بالحماس.
كمـــا أن عمليات الانتشـــار الأوروبية 
الإضافية لمساعدة الجيش المالي ستمكّن 

فرنســـا أيضا من إعـــادة تركيز جهودها 
الإقليميـــة لمكافحة الإرهـــاب على مناطق 
ينمو فيها النشـــاط الجهادي، ولاســـيما 

منطقة ليبتاكو غورما.
ولكن مع تدخل الدول الأخرى بشـــكل 
مباشر، ســـتجد قواتها نفسها في طريق 
الأذى، ممـــا قد يؤدي إلـــى مقتل البعض 
أثناء القتال. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف 
العزم السياســـي للـــدول الأوروبية تجاه 
فرقـــة عمل تاكوبـــا، حتى لو ســـاعد في 
تمهيـــد الطريق لفرنســـا نفســـها لتقليل 

انتشارها.

وتضـــم فرقة عمـــل تاكوبـــا 11 دولة 
أوروبيـــة تهدف إلـــى مســـاعدة القوات 
المســـلحة المالية بالتنســـيق مع الشركاء 
الإقليميـــين والجهـــات الفاعلـــة الدولية 
الأخرى. ومنـــذ الإعلان عـــن فرقة العمل 
العسكرية لأول مرة في عام 2020، وصلت 
القوات السويدية والإستونية إلى مالي، 
ومـــن المقـــرر أن تتبعهـــا فـــرق أوروبية 
أخـــرى. فرقة العمل لديهـــا فترة تفويض 

رسمية مدتها ثلاث سنوات.
ووسط التوسع الجغرافي للجهاديين، 
فإن التحـــول في إســـتراتيجية فرنســـا 
سيزيد من خطر زيادة النشاط العسكري 
في غرب أفريقيا. ومنذ تدخل فرنســـا عام 
2013، استمر النشاط الجهادي في شمال 
مالـــي ببطء ولكـــن بثبات في الانتشـــار 
جنوبـــا، وهو الأمر الذي سيســـتمر على 

الأرجح.
لكـــن فـــي الوقت الـــذي يتزايـــد فيه 
الخطر فـــي غرب أفريقيا، من غير المرجح 
أن تواجـــه دول مثل الســـنغال وســـاحل 
العاج وبنين وغانا وتوغو التهديد شـــبه 
المســـتمر بالعنف الذي يشـــهده الجيران 
في الشمال. ولكن من المحتمل أن تتعرض 

البلاد لهجمات من وقت لآخر.
وفي يونيو، هاجم متشـــددون يُعتقد 
أنهـــم أعضاء في جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين أيضا نقطة حدودية في كوت 
ديفوار، مما يمثل أول هجوم إرهابي في 

ساحل العاج منذ عام 2016.
ويرجـــح محللو مركز ســـتراتفور أن 
تدخل الحكومات الإقليمية، التي تســـعى 
للحـــد من العنف المتزايـــد في مفاوضات 
مع بعض العناصـــر الجهادية، والتي قد 
تدعمها فرنســـا كجزء من اســـتراتيجية 

خروجها من المنطقة.
لكـــن مـــن المســـتبعد أن تقلـــل مثـــل 
هـــذه المحادثات من العنـــف، بالنظر إلى 
الطبيعـــة المتصدعـــة لمشـــهد المتمرديـــن 
ونقـــاط الضعف المؤسســـية المتبقية بين 

حكومات منطقة الساحل.
فتـــح  الماليـــة  الحكومـــة  وتحـــاول 
مـــن  معينـــة  عناصـــر  مـــع  محادثـــات 
الجماعات الجهاديـــة لأكثر من عام. لكن 
فرنســـا عارضـــت حتـــى الآن مثـــل هذه 
المحادثـــات، وفي بعض الحالات، قوضت 
جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب مـــن إمكانية 
التواصـــل مـــع الحكومـــة المحليـــة. كما 
اقترحت بوركينا فاسو إجراء محادثات، 
على الرغم من أن سياستها لم تتقدم في 

ما يتعلق بمالي.

الحديث عن الانسحاب الفرنسي من الساحل مجرد حديث
تزايد إحباط السكان المحليين واستيائهم من تدهور الأمن دليل على ضعف استراتيجية باريس في المنطقة

مع تواصل استراتيجية الاستقرار الأوسع نطاقا، التي تتبعها فرنسا بمنطقة 
ــــــا، والتي هيأت الظــــــروف لتصاعد العنف  الســــــاحل والصحراء في أفريقي
الطائفــــــي وتزايد نشــــــاط الجهاديين، فإن المحللين يرون أن تقليص انتشــــــار 
القوات، الذي تخطط له باريس، وتأخر تنفيذه لأســــــباب غير واضحة، يمكن 
أن يؤديا بشــــــكل كبير للغاية إلى توســــــيع رقعة انتشار الجماعات المتطرفة، 
مما قد يدفع الفرنســــــيين إلى إعادة حساباتهم خاصة وأن دول المنطقة غير 

مستعدة لمواجهة أيّ أخطار مستقبلية بمفردها.

في مهمة مستحيلة

نجاح باريس في مواجهة 

الجهاديين لم يحد من 

العنف الطائفي، لكنه أوجد 

تحديات أمنية إضافية 

لبعثات حفظ السلام

 نواكشــوط - تواجه بلدان المجموعة 
الخماسية لمنطقة الســـاحل في أفريقيا، 
والتـــي تتكون من موريتانيـــا وبوركينا 
فاســـو ومالي والنيجر وتشـــاد، العديد 
مـــن التحديات على المســـتوى الإقليمي، 
ولعل أبرزها تنامي التهديدات الإرهابية 
والجريمـــة المنظّمـــة من قبـــل جماعات 
خارجـــة عـــن القانـــون، وتقـــف عاجزة 
عن مواصلـــة مهامها بســـبب نقص في 

التمويلات.

وتمثل قضيـــة التمويل لتجاوز كافة 
التحديـــات عائقا كبيرا أمـــام حكومات 
المجموعة، التي تأسســـت في العام 2014 
وتهدف إلى التنسيق والتعاون ومواجهة 
التحديات الأمنيـــة والاقتصادية وجذب 
تمويـــلات واســـتثمارات خارجيـــة إلى 
المنطقـــة من الـــدول المانحة وخاصة تلك 
التي تعمل تحت راية ”التحالف من أجل 

الساحل“.
وهـــذا التحالـــف عبـــارة عـــن إطار 
يهدف إلـــى تقديم الدعـــم لمجموعة دول 
الســـاحل الخمس (جـــي 5)، وهو يضم 
الاتحـــاد الأوروبـــي وفرنســـا وألمانيـــا 
وإســـبانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا 
ولوكسمبورغ ومصرف التنمية الأفريقي 

الإنمائـــي  المتحـــدة  الأمم  وبرنامـــج 
والبنك الدولي، فيمـــا تتمتع دول أخرى 
بصفـــة مراقب، بينهـــا الولايات المتحدة 

والنرويج وفنلندا.
أن  العســـكريون  الخبـــراء  ويؤكـــد 
القوة المشـــتركة لدول الســـاحل تحتاج 
إلى ميزانية ضخمة حتى تواصل القيام 
بمهامهـــا، خاصـــة وأن الأمـــوال التـــي 
حصلـــت عليهـــا في الســـنوات الخمس 
الماضيـــة لـــم تكـــن كافية، حيث تشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن تعهـــدات التحالف 
من أجل الســـاحل بلغت حوالي ملياري 
دولار لكن دول المجموعة الخماســـية لم 

تتحصل إلا على ربعها تقريبا.
ودفعت مشكلة نقص التمويل المزمنة 
وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، 
والذي تحتضـــن بلاده مقـــر المجموعة، 
خـــلال اجتمـــاع عبر فيديـــو كونفرانس 
مســـاء الأربعاء الماضي إلى دعوة الأمم 
المتحـــدة إلـــى تقـــديم دعم مالـــي للقوة 
العســـكرية المشـــتركة حتى تكون قادرة 

على مكافحة الجهاديين.
وتبــــدو بواعث القلــــق واضحة، فقد 
أكد ولد ســــيدي أن القوة المشتركة لدول 
منطقــــة الســــاحل الخمــــس ينبغــــي أن 
تستفيد من تمويل مناسب ودائم في إطار 
الفصل الســــابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
التحديــــات  مواجهــــة  فــــي  لمســــاعدتها 

المتنوعة وعلى رأسها المتشدّدون.
وخاصـــة  الســـاحل  دول  وتحوّلـــت 
المثلـــث الحدودي بـــين مالـــي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو إلى مســـتنقع دموي 

وبـــؤرة خارج الســـيطرة بعدمـــا غزاها 
عناصـــر تنظيـــم داعش فـــي الصحراء 

الكبرى.
وينشـــط تنظيـــم القاعـــدة في بلاد 
الســـاحل  دول  فـــي  العربـــي  المغـــرب 
الأفريقـــي مســـتغلا الأوضـــاع الأمنية 
الصعبـــة في ليبيـــا ومالي منـــذ العام 
إلـــى  لاحقـــا  نشـــاطه  ووسّـــع   ،2011
جانـــب كل من تنظيم داعـــش المتطرف

وتنظيمات جهادية محلية 
أخرى في دول بوركينا 
فاسو والنيجر وتشاد.
ومن حين إلى آخر، 

تشن الجماعات المتطرفة 
التي تحالفت في ما 
بينها، وهي تنظيم 

القاعدة في بلاد 
المغرب وأنصار 
الدين وجماعة 

”المرابطون“ 
وانضمت إليها 
جماعة تحرير 

ماسينا 
من قبيلة 
الفولاني، 
تحت اسم 

جماعة 
نصرة الإسلام 

والمسلمين، 
هجمات على ثكنات 

عسكرية وأجانب في 
دول الساحل.

وبالرغـــم من وجود قوات مشـــتركة 
لتلك الـــدول تعمل بدعم فرنســـي تحت 
حتـــى الآن، والتي  غطاء قـــوة ”برخان“ 
تضم أكثـــر من خمســـة آلاف جندي، إلا 
أن دول الســـاحل لم تتمكـــن من تطهير 

المنطقة من المسلحين حتى الآن.
وتمثـــل القـــوة المشـــتركة التابعـــة 
للمجموعة الخماســـية لمنطقة الســـاحل 
أحد الهياكل التي أنشأتها بلدان منطقة 
الســـاحل فـــي العام 2017 فـــي مجال 
الأمـــن، لكنها مـــع ذلـــك لا تزال 
تحتاج إلى تنســـيق أكبر في 
ما بينها وتدريبات عسكرية 
بوتيرة أعلى حتى تتمكن من 
إحـــداث اختراق في جدار هذه 
الأزمـــة التي باتت الشـــغل 

الشاغل للجميع.
وأكبر ما واجه 
هذه القوة نقص 
التمويلات، 
ففرنسا، 
التي تحاول 
الظهور كقوة 
عظمى 
لم تف 
بالتزاماتها 
المالية 
تجاه القوة 
العسكرية 
المشتركة لدول 
الساحل. 
وكان ذلك أحد

 الأســـباب الذي دفع تشـــاد لعدم إرسال 
1200 عنصـــر مـــن قواتهـــا إلـــى منطقة 
الحدود الثلاثة كما وعـــدت بذلك مرارا، 
إلـــى غايـــة قمـــة إنجمينـــا فـــي فبراير 

الماضي.
التي  العســـكرية  العمليات  وتعدّدت 
قادتها فرنســـا من ســـرفال إلـــى برخان 
والقوة المشـــتركة ومينوسما إلى تاكوبا 
ومـــع ذلك لم تنه أزمة الســـاحل. وبينما 
يعمل قـــادة دول المجموعـــة على توفير 
التحفيز السياسي للقوة المشتركة للقيام 
بأدوارها على أكمل وجه، بما فيها تأمين 
التمويلات اللازمـــة لعملياتها الميدانية، 
يضطلـــع وزراء الدفـــاع في تلـــك الدول 

بتحقيق الرقابة الاستراتيجية.
المشـــتركة  القوة  عمليـــات  وتتركّـــز 
التابعـــة لهـــذه المجموعـــة فـــي المناطق 
الحدوديـــة وتمتد على ثلاثة أقاليم وهي 
إقليم الغرب ويقع موقع القيادة الخاص 
بـــه فـــي مدينة النعمـــة فـــي موريتانيا، 
وإقليـــم الوســـط ويقـــع موقـــع القيادة 
الخاص به فـــي مدينة نيامـــي، عاصمة 
النيجـــر، وإقليم الشـــرق الـــذي يخضع 

لقيادة إنجمينا في تشاد.
ويتولـــى مقر القـــوة المشـــتركة في 
عاصمـــة مالـــي باماكو تنســـيق أعمال 
مواقـــع القيادة الثلاثة، وقد نجحت هذه 
القـــوة في تنفيـــذ العديد مـــن العمليات 
المشتركة منذ إنشـــائها، ولا تزال تخطط 
لتنفيذ المزيد مـــن العمليات خلال العام 
الحالـــي وذلـــك بالنظـــر إلى اســـتمرار 

الأخطار التي يتسبب فيها المتطرفون.

التمويل.. العقبة المزمنة لدول الساحل في حربها ضد الإرهاب

الدول الخمس ينبغي 

أن تستفيد من تمويل 

مناسب ودائم

حننه ولد سيدي

عدد الهجمات ضد المدنيين

[ 2020: ما بين 720 و772 هجوما
[ 2019: ما بين 632 و800 هجوم

± مشروع بيانات 
موقع النزاع المسلح

جهادية محلية 
ول بوركينا
جر وتشاد.
 إلى آخر، 
ت المتطرفة
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